كان كلامنا المتقدم في الفتوى التي أفتى بها صاحب المدارك (قدس الله نفسه الزكية) والتي أشكل عليها صاحب الحدائق قائلاً إنها أشبه بالفتوى بأمرين متناقضين، ماذا قال صاحب المدارك؟ قال: إن من شك في الركوع وكان في حال الهوي إلى السجود، هذا ماذا يفعل؟ هذا لا يعتني بشكه، يعني يبني على أنه ركع، أما من شك في السجود وكان في حال النهوض، يعني في حال القيام، فهذا يعتني بشكه، ويجب عليه أن يسجد، والحال أنه في الأمرين انتقل إلى حالة جديدة، يعني الذي يشك في ركوعه وهو يهوي إلى السجود، حال الهوي إلى السجود هذه حالة جديدة، كذلك حال النهوض من السجود حالة جديدة، فالمفروض أن يكون الحكم واحداً في الحالتين.
وقيل: إنه لا ينبغي لصاحب الحدائق أن يشكل بهذا الإشكال، لأن هذه قاعدة تعبدية، بمعنى أن القواعد التعبدية يمكن أن تكون في بعض الموارد الأمر على خلاف القاعدة، وعندنا موارد كثيرة من هذا القبيل، يعني القاعدة تقول شيئاً، أو الحكم الشرعي العام شيء، وهناك شيء آخر أشبه بالتخصيص أو الحكومة، أو الورود على خلاف ذلك الشيء، مثلاً عندنا المسافر يجب عليه القصر، ولكن وردت روايات أنه يتم صلاته في بعض الأماكن، وهكذا الحال مثلاً في مورد الربا، عندنا موارد الربا متحقق، يعني الزيادة متحققة، ولكن الشارع نفى الحكم المترتب عل هذه الزيادة وهو الحرمة، لعل الحال كذلك، الانتقال من الركوع بالهوي إلى السجود هو انتقال إلى حالة أخرى معتبرة، يعني بمعنى على الشاك أن لا يعتني بشكه، وهي مصداق لقاعدة التجاوز، لكن النهوض إلى القيام وإن كان حالة أخرى، إلا أنه غير معتبر، وقلنا إنه توجد روايتان تدللان على هذا المعنى..
الرواية الأولى: "قلت لأبي عبدالله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود، فلم يدر أركع أم لم يركع...
الإمام ماذا قال؟ طبق قاعدة التجاوز..
قال: قد ركع"..
أما الرواية الأخرى: "قلت لأبي عبدالله رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالساً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد، قال: فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائماً، فلم يدر أسجد أم لم يسجد، قال عليه السلام: يسجد"..
فإذن الروايتان دللتا على وجود فارق بين الحالتين، حالة الهوي إلى السجود من الركوع، يبني على أن شكه ليس بشك، يعني يبني على أنه قد ركع، لكن حالة النهوض من السجود والشك في السجود، يبني على أنه ما سجد، يعتني بشكه، لا بأس..
الإشكال أين يقع؟ الإشكال يقع في وجود التنافر والتنافي بين هاتين الروايتين والرواية التي تقدمت رواية إسماعيل بن جابر، التي قلنا إن صدر الرواية يدلل على أن الانتقال من حالة إلى حالة لابد بالدخول في جزء شرعي كما تقدم، فيحصل تنافر وتضاد بين رواية إسماعيل بن جابر التي تقول عليه أن يعتني، يعني متى لو شك في ركوعه وهو في حال الهوي إلى السجود، عليه أن يعتني بهذا الشك، لا يطبق قاعدة التجاوز، وهذه ماذا تقول؟ تقول عليه أن لايعتني، ويطبق قاعدة التجاوز، فيحصل بين هذه الرواية التي دللت على عدم الاعتناء وبين تلك الرواية التي دللت على أن قاعدة التجاوز لا تنطبق إلا بالدخول في حالة أخرى مغايرة للحالة الأولى، يعني بالدخول في نفس السجود، بالهوي ما يكفي.
طبعاً هنا أصبح الجمع بين رواية إسماعيل بن جابر وبين هاتين الروايتين اللتين دللتا على التفريق بين حالتين، بين حال الشك في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود، وبين حالة الشك في السجود وهو في حال النهوض إلى القيام، ففي الحالة الأولى قلنا لا يعتني بشكه، يعني يبني على أنه قد ركع، في الحالة الثانية عليه أن يعتني بشكه، ويبني على أنه لم يسجد كما قررت الرواية، طبعاً هناك آراء متعددة للجمع بين مفاد رواية إسماعيل بن جابر وبين هاتين الروايتين اللتين دللتا على وجود فرق بين الحالتين..
من هذه الآراء الرأي الذي يقول هكذا: رواية إسماعيل بن جابر تدلل، فيها إطلاق، على أن هذا الإطلاق ماذا يقول؟ عليه أن يعتني بشكه إلا إذا انتقل إلى جزء شرعي ثاني، وهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول: حتى إذا لم ينتقل إلى جزء شرعي، لكن هو في حال الهوي إلى السجود وشك في ركوعه فيبني على أنه قد ركع، فقط، فهذا في الحقيقة تقييد لتلك الرواية، يعني رواية مطلقة، رواية إسماعيل بن جابر مطلقة، تدلل على أنه نعم، عليه أن يعتني بشكه إلا إذا انتقل إلى جزء شرعي، هذه تقول لا، حتى إذا انتقل إلى جزء غير شرعي كالهوي الذي هو جزء عقلي، في هذه الحالة عليه أن لا يعتني، تقييد لذلك الإطلاق ولا بأس به، هذا رأي من؟ المحقق الإصفهاني.
النائيني عنده طريقة أخرى (يرحمه الله) للجمع بين الروايتين، أو بين مفادي هاتين الروايتين ومفاد رواية إسماعيل بن جابر، كيف يجمع بينهما؟ شوف شيقول المحقق النائيني (يرحمه الله)، يقول: رواية إسماعيل بن جابر التي تقدمت، واضح فيها أنها تعتبر أنه لابد من الانتقال إلى حالة أخرى شرعية، انتبهوا إلى كلمة شرعية، يعني جزءاً شرعياً، وهذه ماذا تقول؟ تقول: لا، حتى إذا كان الجزء غير شرعي كالهوي، لكن هذا الهوي يكون ننتبه له، لعل هذا الهوي إلى السجود ماذا يعتبر؟ يعتبر عند النائيني سجوداً، فكأنه انتقل في حال الهوي من الركوع إلى السجود، انتقل إلى أولى مراتب السجود، فتتحد هذه الرواية التي عبرت بالهوي، ما تريد الهوي في الحقيقة، وإنما تريد أن تبين تفصح عن أولى مراتب السجود، أن أولى مراتب السجود يتحقق السجود، هو خضوع إلى الله تبارك وتعالى، ليس فقط يتحقق بوضع الجبهة والمساجد السبعة مثلاً، أيضاً أولى مراتبه تتحقق بهذا الهوي، فهذه تعبر، الرواية التي تقول قد ركع، تعبر عن أنها انتقال إلى أولى حالات السجود، ولا يتحقق حينئذٍ تنافي بين هذه الرواية الدالة على أنه قد ركع بالرغم أنه ما انتقل إلى السجود، يقول النائيني انتقل إلى السجود، لأنه بالانتقال إلى أولى مراتب السجود يصدق أنه انتقل إلى السجود، هذا يعني تقريب لرأي النائيني، طبعاً النائيني ماذا قال؟ عنده دقة في التعبير، يقول: إن السجود تارة يكون من الأفعال وأخرى يكون من الهيئات، هذا التقريب الذي نحن قربناه بناءً على أن السجود فعل، فيكون أولى مراتبه هي الهوي، والإمام جاء يتحدث عن أولى المراتب التي يتحقق بها الانتقال، لكن إذا قلنا هو من الهيئات، يعني السجود ليس فعلاً، هيئة، وهذه الهيئة ماذا؟ يعني ما تتحقق إلا بوضع المساجد السبعة، هذا حتماً راح يتحقق التعارض بين الروايتين، لأن تلك الرواية ماذا تقول رواية إسماعيل بن جابر؟ تقول: نعم الانتقال ما يتحقق مفادها، ما يتحقق الانتقال إلا بالانتقال إلى الجزء الشرعي، وهذه الرواية تقول يتحقق الانتقال فيحصل تضاد بين الروايتين، النائيني يقول فليكن هنا تضاد، لكن يمكن على هذا التقدير أيضاً أن نقيد رواية إسماعيل بهذه الرواية الثاني التي تقول قد ركع، كيف نقيد؟ عندنا مطلق وعندنا مقيد، ذيك الرواية، رواية إسماعيل بن جابر مطلقة، يعني تدلل على عدم اعتبار الانتقال إلا إذا كان انتقالاً شرعياً من جزء إلى جزء شرعي، وهذه الرواية ماذا تقول؟ تقول: حتى إذا كان الانتقال إلى جزء مثلاً عقلي، فذيك الإطلاق دللت على أنه ما يتحقق الانتقال، هذه قيدت، إلا في هذه الحالة، فيتحقق الانتقال إذا كان مثلاً هنا من الركوع إلى السجود بالهوي فقط.
لكن أشكل على المحقق النائيني من قبل صاحب المنتقى بهذا الإشكال، قال: ما نقدر نقول بما أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) لماذا؟ قال: لأنه هنا ما عندنا إطلاق وتقييد في الحقيقة، الإطلاق والتقييد متى يأتي؟ إذا كان هناك طبيعة مطلقة، وكان هناك حصة خاصة نقدر نحمل هذه الحصة الخاصة على أنها مقيدة لتلك الطبيعة المطلقة، مثلاً لو قلت: أكرم العالم، ثم قلت: أكرم العالم، ثم قلت: أكرم المتقي، وفهمنا أن العالم لا يراد أن يكرم مطلقاً، طبيعة العالم، لا، خصوص طبيعة العالم المتقي، هنا يتحقق إطلاق وتقييد، لكن المورد بين الروايتين، الرواية التي تقول قد ركع، ورواية عبدالرحمن التي تقول بعد لم يركع، يعني يعتني بشكه، ليس من قبيل الإطلاق والتقييد، بل هذه من قبيل ماذا؟ مثل إذا قلنا أكرم العالم، هذا خطاب لإكرام أي عالم، ثم قلنا أكرم المتقي، إذا تتذكرون ماذا قلنا؟ قلنا لو كان عندنا عالم لكن غير متقي، وعندنا متقي لكن غير عالم، يكون تنتبهون، لأن كل خطاب ليس له نظر إلى الخطاب الثاني، يعني أكرم المتقي لا يقيد أكرم العالم المتقي، لا، ذاك خطاب على حدة، ولذلك لو فرضنا مثلاً واحد عندنا، ما عندنا إلا قدرة على إكرام واحد فقط، إما العالم أو المتقي، وعندنا اثنان هنا، فأيهما نكرم؟ العالم فقط أو المتقي فقط؟ هنا لابد أن نعمل قواعد التزاحم، لأن ما ندري، ذاك قلنا له إكرام على حدة، وهذا له إكرام على حدة، يعني في الحقيقة بينهما تنافي، ما فيه إنسجام وتلاؤم بحيث نقيد ذلك الإطلاق لأكرم العالم بالمتقي، هذه شيء ثاني، هكذا أشكل على المحقق النائيني (يرحمه الله)، يعني قيل له إن هذا ليس من موارد الإطلاق والتقييد.
ولكن يمكن أن يجاب عن المحقق النائيني بالإجابة التالية: نحن ليس دائماً يصير عندنا، مثل ما يقول صاحب المنتقى، يعني طبيعة مطلقة، وعندنا حصة خاصة لنقيد بها تلك الطبيعة المطلقة، مر علينا إذا تتذكرون في المحكم، عندنا في بعض الموارد شيء نسميه نتيجة التقييد، ليس تقييداً، لكن في النتيجة في نهاية المطاف هكذا، يعني لو كان عندنا روايات، بعض هذه الروايات تدلل على أنه من شك في جزء سابق عليه أن يعتني به إلا إذا انتقل إلى جزء لاحق، ولكن عندنا رواية أخرى تقول: نعم إذا كان شكه في الركوع وهو في حال الهوي إلى السجود فلا يعتني بشكه، حتى إذا ما كان هذا حصة من طبيعة مطلقة، لكن هنا نسميه نتيجة التقييد، يعني هكذا نفهم عرفاً من التأمل والجمع بين الروايات، بعد ما عندنا أكثر من ذلك، فيكون الكلام الذي أفاده المحقق النائيني (يرحمه الله) في محله، يعني لا بأس به، قابل للقبول كما نعبر، فإذن عندنا جمع على رأي المحقق النائيني، وهذا الجمع له صورتان كما أوردنا، إما أن يكون السجود فعلاً، فلا يحصل تنافي، أو هيئة فيحصل تنافي، لكن نجمع بين التنافي من خلال الإطلاق والتقييد، وعندنا جمع على رأي المحقق الإصفهاني، واضح سهل، يقول بالتقييد، بادئ ذي بدء من دون تقسيم السجود مثلاً تارة إلى فعل وأخرى إلى هيئة.
وعندنا طريقة للجمع بين مفاد الروايتين، الرواية التي تقول قد ركع، يعني إذا شك في ركوعه وهو في حال الهوي إلى السجود، والرواية التي افتهمنا كما قلنا بالإطلاق أنه لم يركع، هذه طريقة لمن؟ للمرحوم السيد الخوئي (قدس الله نفسه الزكية) ماذا قال؟ قال: هنا ما عندن أصلاً تنافي بين منطوقي الروايتين، نعم ما عندنا تنافي، عندنا تنافي أين؟ بين مفهوم رواية إسماعيل بن جابر ومنطوق الرواية الثانية، مفهوم، شوفوا مفهوم يعني، المفهوم يعني مثل مفهوم الشرط، نحن لما نرجع يقول إلى مفهوم رواية إسماعيل، راح نجد أن هذه القضية تكون على نسق، على نحو السالبة بانتفاء الموضوع، لأخذ الشك في مدخول الشرط، وإذا كانت كذلك فلا تصلح للتقييد حينئذٍ، هذا كلام من؟ كلام المحقق الخوئي، أريد أوضح هذا، يعني ماذا يقول؟ يقول: إن رواية إسماعيل بن جابر التي مرت عندنا عندما قرأنا الروايات، قال: "عن أبي عبدالله عليه السلام إن شك في الركوع بعدما سجد...
شوفوا، بعد ما سجد...
فليمض، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره، فليمض عليه" ما معنى هذه الرواية؟ 
شوف، إن شك في الركوع، لما نقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني إن ما جاءكم الفاسق بعد ما جاءكم النبأ، نسميها سالبة بانتفاء الموضوع، لأنه ما جاء الفاسق أصلاً، إذا انتفى مجيء الفاسق يعني ما جاء النبأ، هنا هذه رواية إسماعيل بن جابر، يعني من هذا القبيل، لأنه ماذا تقول الرواية؟ تقول: هذا الشاك في حال، شاك في الركوع بعد الهوي، طيب إذا هو ما عنده هكذا، يعني مثل ما نعبر ما شك، بعد الركوع ما شك، خلاص يعني ما، هو انتقل إلى السجود من دون شك، فإذا انتقل إلى السجود من دون شك يعني المفهوم انتفى ـ إذا صح التعبيرـ  نقول هذه سالبة بانتفاء موضوعها، مثل أبو عيسى لم يأكل، ما جاء، لم يشرب، لأنه لم يتحقق، هذا أيضاً انتقل ولم يشك، يعني كأنه انتقل إلى الحالة الأخرى ولم يحدث منه شك، فإذا انتقل إلى الحالة الأخرى ولم يحدث منه شك، بعد ما يقال شك وهو في الحالة الأخرى، لانتفاء الشك عنه بانتفاء، أو لانتفاء الشك عنه بانتقاله إلى الحالة الأخرى، ما أدري استطعت أقرب المعنى أو لا، لكن يعني مثل ما يقال في بعض الأحيان إيضاح الواضحات من أشكل المشكلات، السيد الخوئي عموماً يقول إن هذه، يعني الخلاصة أن هذه رواية إسماعيل بن جابر لا مفهوم لها، وإذا كانت لا مفهوم لها لا ينبغي أن يقال بينها وبين هذه الرواية التي تقول عليه أن لا يعتني، لأن ذيك قالت عليه أن يعتني، الذي يفهم من رواية إسماعيل بن جابر أن عليه أن يعتني، وهذه الرواية ماذا تقول؟ عليه أن لا يعتني إذا كان في حال الهوي إلى السجود، طيب، ولذلك يعني بناءً على هذا الرأي الذي أفاده السيد الخوئي (يرحمه الله) يقول ماذا يصير عندنا؟ يعني ما يصير عندنا تنافي، ما عندنا تنافي بين الروايتين، لماذا ما عندنا تنافي؟ لأن الرواية الأولى تقول إن شك في الركوع بعدما، في حال الهوي، فلم يركع، والثانية ماذا تقول؟ تقول يعني مفادها، إذا هذه السالبة ما شك، فيعني انتقل إلى الحالة الأخرى، وبانتقاله إلى الحالة الأخرى يصير عمله صحيح يعني، لأنه ما عنده شك.
لكن أشكل على السيد الخوئي (يرحمه الله) بأنه نحن ما استدللنا برواية إسماعيل بن جابر بالدلالة على ذلك المعنى الذي نحن أوردناه أنه لا يتحقق الخروج من المحل والدخول في غيره إلا بالدخول في محل ثاني شرعاً من خلال المفهوم، كما تصور السيد الخوئي (يرحمه الله)، لا، نحن ما قلنا من خلال المفهوم، قلنا هذه الأمثلة التي وردت في رواية إسماعيل بن جابر هي أمثلة جائية للتحديد، وإذا كانت الأمثلة جائية للتحديد يعني لها ظهور في التحديد، يعني لم نأخذ الاستفادة من المفهوم كما تصور السيد الخوئي حتى يقال بأن الشرط لا مفهوم له حتى يحصل تنافي بين الروايتين، نحن ما أخذنا من المفهوم، وإنما أخذناه من التحديد، والتحديد هو ظهور للكلام، وإذا كان ظهوراً للكلام فيحصل بين مفاد رواية إسماعيل ومفاد هذه الرواية رواية عبدالرحمن، رواية عبدالرحمن بن عبدالله الظاهر يحصل تنافي، وبالتالي المحاولة التي أفادها المحقق الخوئي فيها شيء من الخدش واللبس..
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
